
 النساء یُحدثن تغییرًا جذریًا في عالم تكتنفه الأزمات
 

 إطار للاحتفال بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة
1 (بیجین+25) وُضع في اجتماع استراتیجي عقدته ناشطات لقضیة المرأة في مكسیكو من 22 إلى 24

 آب/أغسطس 2019
 

 29 أیلول/سبتمبر 2019
 بین 22 و24 آب/أغسطس 2019، التقَت في مكسیكو مجموعة من الناشطات لقضیة المرأة من مناطق وحركات اجتماعیة

 مختلفة لوضع استراتیجیة للاحتفال بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعنيّ بالمرأة،
ض عنه إنشاء منهاج عمل بیجین. سوف یُستهلُّ الاحتفال بذكرى "بیجین+25"  الذي عُقد في الصین في العام 1995، وتمخَّ
 بعنوان "منتدى جیل المساواة" في مكسیكو في أیَّار/مایو 2020، ویُختتم في باریس في تموز/یولیو 2020. وقد ناقشنا هذه

 الفرصة السیاسیة الفریدة التي یتیحها "بیجین+25" للتصدي للعقبات الهیكلیة والنظامیة الهامة التي تحول دون تحقیق العدالة
د الحقائق  بین الجنسین وإعمال حقوق الإنسان للنساء. ونعرض أدناه  إطاراً  تحلیلیا، وشرحاً  للتحدیات،  و اقتراحات  تجسِّ
 والنضالات القائمة في حیاة فئات مختلفة من النساء والمتحوّلات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع
. بناءً على دعوة من الحكومة المكسیكیّة، قدَّمنا أیضًا اقتراحات بشأن  تمویل  منتدى جیل المساواة والعملیة 2 الاجتماعي

 التحضیریّة له والمشاركة فیه وشكله ونتائجه، وخصوصًا إطلاقه في مكسیكو الّذي نعتبره أساساً ضروریًا من أجل تتویج
 المنتدى في باریس. 

 
 1- الإطار

 في العام 1995، كان عنوان منتدى المنظمات غیر الحكومیة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة هو "النظر
 إلى العالم بعیني النساء". وقد أبرز المنتدى في الساحة العالمیة الرؤیة الجماعیة للحركات النسائیّة في جمیع أنحاء العالم، التي

 كانت محوریّة في تحقیق النتائج الأكثر تقدمیة من بین النتائج التي اعتمدها المؤتمر. صحیح أنّنا شهدنا تحقُّق عددٍ من الإنجازات
 في السنوات الخمس والعشرین المنصرمة، إلاّ أنّنا شهدنا أیضاً منذ ذلك الحین ردود أفعال عنیفة ضدّ تلك المكاسب، وتوطیدًا

 لاختلال موازین القوّة والهیاكل الكامنة وراء اضطهاد النساء، ما كان له عواقب وخیمة.
 

 یمرّ العالم بحالة أزمة عمیقة، وهو ما یكشف النقاب عن الترتیبات غیر السویَّة التي تتَّسم بها الرأسمالیة. فالأیدیولوجیات التي
د  استُخدمت على مدى قرون من الزمن لتبریر تراكم رؤوس الأموال لا تزال موجودة الیوم من خلال النیولیبرالیة وكیفیة تجسُّ
 النظام الأبوي وهیمنة العِرق الأبیض والاستعمار، التي تُعد أساسیة في مسار تلك الأیدیولوجیات، بهذه الصورة غیر السویّة.

 ونظرًا لأنَّها محرّكات نظامیة تكمن وراء قمع المرأة وحرمانها من المساواة، فإنَّها تشكِّل نظامًا متشابكًا یجب مواجهته.
 

 في مناسبة "بیجین+25"، علینا أن  نحتفل ،  وأن نؤكد المكاسب التي حصلنا علیها في مواجهة هذا النظام، وأن نعمل من أجل
ر  غضبنا  تجاه الأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا والبیئات التي نعیش فیها؛ وأن نبني  النهوض بحقوق الإنسان للنساء؛ وأن نسخِّ

 على  الأمل  المستمَدّ من الحشد النسائي والحركات التحویلیّة؛ كما علینا أن نتَّخذ  إجراءات عمل  جماعیّة تهدف إلى تحقیق
 التضامن مع حركات المقاومة والتحریر الأخرى، وأن نطالب بمساءلة الدّول والقطاع الخاص.

 

  دعت الحكومة المكسیكیّة مجموعة من الخبیرات لقضیة المرأة لیقدّمن المشورة لها حول محتوى منتدى جیل المساواة وعملیّة الإطلاق في مكسیكو1
 وشكلهما. وضمّت الجهات المشاركة: التنسیق النسويّ لبلدان المخروط الجنوبيّ؛ منتدى حقوق الدّالیت في آسیا؛ منتدى آسیا والمحیط الهادئ المعنيّ بالمرأة

 والقانون والتنمیة؛ رابطة حقوق المرأة في التنمیة؛ مركز القیادة العالمیّة النسائیّة؛ CatchAFyah؛ البدائل الإنمائیّة مع النساء من أجل عصر جدید؛
 أصوات متنوّعة والعمل من أجل المساواة؛ مؤسسة قوس القزح لاحترام التنوّع الجنسيّ؛ مؤسسة الدراسات والبحوث المعنیّة بالمرأة؛ الصندوق العالميّ
 للمرأة؛ لجنة هوایرو؛ مؤسسة المرأة السوداء؛ المركز الدّولي للبحوث المعنیّة بالنساء؛ المنتدى الدّوليّ لنساء الشعوب الأصلیّة؛ التحالف الدّوليّ لصحّة

 المرأة؛ جاست أسوشیتس؛ لاس ریناس تشولاس؛ المناضلات (لوتشادوراس)؛ مبادرة المدافِعات عن حقوق الإنسان للنساء في مكسیكو وأمریكا
 الوسطى؛ موساس دي میتال؛ نظرة للدراسات النسویّة؛ تحقیق العدالة الجنسیّة والإنجابیّة؛ إعادة تركیز الأقالیم (ریجونز ریفوكوس)؛ العاملات في

 الصحة المجتمعیّة في شیبویه؛ مركز شركت جاه للموارد النسائیّة؛ سبیكترا؛ جامعة ساو باولو؛ وشبكة نساء في الهجرة.
2http://bit.ly/B25SignOn  :یُرجى منكنّ التضامن مع هذه الرؤیة الجذریة والملحّة عن طریق تأیید هذا الإطار على الرّابط التالي   
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كًا رئیساً للأزمات العالمیة الحالیة. ویتمثَّل منطقها الأساسيّ في موضعَة الأسواق "الحرة"  تُعدُّ الرأسمالیة النیولیبرالیة محرِّ
 والأرباح فوق مصالح الناس والكوكب. ولطالما كانت النساء في طلیعة النضالّ ضد هذا النظام، إذ یفهمنَ جیدا أنَّه یتعارض

 جوهریا مع ما یطمحن إلیه من تحریر وتمكین للنساء والمتحولات جنسیا وذوات الهویة الجنسیّة غیر المتوافقة مع النوع
كات الأساسیّة في مسار الرأسمالیة  الاجتماعي. ونظرًا لأنَّنا نرى أنَّ الهیاكل الأبویة وهیمنة العِرق الأبیض هي من المحرِّ

 النیولیبرالیة -وهو ما یبان بوضوح في الكمِّ الهائل من أعمال الرعایة المنزلیة المجانیة التي ترتكز علیها أرباح الشركات- لا
الة في تصحیح أوجه عدم المساواة بین الجنسین أو عدم المساواة العِرقیة أو الإثنیة. بدلاً من ذلك،  یمكن السّوق أن یكون آلیة فعَّ

لات السیاساتیّة الفاعلة من أجل إعادة هیكلة الوضع الحالي غیر المتكافئ للاقتصاد والمجتمع أمرًا أساسیا للنهج  تُعدُّ التدخُّ
لات السیاساتیّة التي تسعى إلى تقیید رؤوس الأموال؛ بالتالي، إنّها  النسوي. وتهاجم النیولیبرالیة اللوائح التنظیمیة والتدخُّ

 تتعارض جوهریا مع تحقیق العدالة بین الجنسین وإعمال حقوق الإنسان. 
 

ت بعقود من النمو والنشاط الاقتصادي  لقد أصبحت رؤوس الأموال العالمیة مخیفة أكثر من أي وقت مضى. فقد مرَّ
مها بأي شكل النماذج الإنمائیة الاستخراجیة  الاستخراجي من دون أي قیود في ظلِّ هیمنة النیولیبرالیة، ومن دون أن تنظِّ

 الجدیدة. في سیاق سعي رؤوس الأموال العالمیة إلى تحقیق الأرباح، تسبَّبت في دمار بیئي وتخلُّف إنمائي وأعمال عنف وقمع
 من خلال ترسیخها للنُظم الاستبدادیة في أنحاء العالم. في أسوأ حالاتها، تزرع رؤوس الأموال العالمیة بنشاط بذور الانقسام

 وعدم المساواة الاجتماعیة حیث یمكنها أن تستفید من ذلك؛ وفي أحسن حالاتها، تتجاهل النضالات الشعبیة أو تستغلها من أجل
 تحقیق أهدافها (وهو ما یتجلّى في المحاولات الأخیرة لإحراز تقدُّمٍ في تحریر التجارة تحت ستار تمكین النساء). بدءًا من برامج

 التكییف الهیكلي التي اضطُلع النظام النیولیبرالي بتنفیذها في ثمانینات القرن الماضي وصولاً إلى أزمة الدیون المعاصرة،
 استخدم أدوات مالیّة وسیاسیة من أجل إبقاء بعض البلدان، خصوصاً في الجنوب العالمي، رهن مصالح رؤوس الأموال
 العالمیة، على نحو ینتقص من حقوق تلك البلدان في التنمیة، وحقّها في وضع سیاسات تُسند الأولویّة لاحتیاجات شعوبها

ف والخصخصة بأنَّها ضروریة من أجل رت برامج التحریر الاقتصادي وإلغاء القیود التنظیمیة والتقشُّ  وتنفیذها. وفي حین بُرِّ
 تحقیق "النمو الاقتصادي"، إلاّ أنّ تلك السیاسات الاقتصادیة القائمة على مبادئ النیولیبرالیة أخفقت في تحسین مستوى معیشة

ة على خطوط الموارد والثروات معظم الفقراء في العالم. بل إنّ هذه البرامج فاقمت انعدام التكافؤ القائم في میزان القوى، خاص 
 التي تفصل بین الفئات المختلفة، الأغنیاء والفقراء، والرجال والنساء، والجماعات العِرقیة والإثنیة المهیمِنة وتلك المضطهَدة. 

 
 في مكسیكو، سنجتمع باعتبارنا فئات مختلفة من النساء من طائفة متنوعة من الحركات الاجتماعیة الّتي تقاوم هیاكل القمع

 القائمة في سیاقات متنوّعة. وفي هذا الوقت العصیب، نسعى إلى إحداث تغییر جذريّ في عالم تكتنفه الأزمات، وإلى مَوضَعة
 النساء والناس والكوكب فوق الأرباح.

 
 2- التحدیات

 
 الأزمة المناخیّة 2-1

 یعید الاحترار العالميّ تشكیل المجتمعات المحلیة والأنظمة الإیكولوجیة والمحیط الحیويّ بصورة جذریة، مهددا استمرارها بحدّ
 ذاته. ویعمّق هذا النظام، بجذوره الرأسمالیة النیولیبرالیة، وتفاقمه الناتج عن النماذج الإنمائیة الاستخراجیة والاعتماد على
ل بما نشهده حالیا من نهایة للحقبة البشریة  الوقود الأحفوري، انعدام المساواة، والعنف داخل الدّول وفي ما بینها، كما یُعجِّ

 (الأنثروبوسین) السادسة وانقراض 150 إلى 200 نوعٍ كلّ یوم بسبب تدمیر الموائل الطبیعیة والصید المفرط والتلوث السام
 وغزو الأنواع غیر المستوطنة والتغیُّر المناخيّ. في هذا السّیاق، یزداد تعقید النضال من أجل سُبل العیش للفئات المهمَّشة من
 النساء والشعوب، حیث تتداخل الآثار الناجمة عن التغیُّر المناخيّ مع أوجه عدم المساواة الهیكلیة مثل العنف والتمییز القائمَین

ا على النوع الاجتماعي. وتتَّسم هذه المشكلة بحدَّتها لا سیّما لمن یعشن في دول وأقالیم جُزریَّة صغیرة والبلدان الأقل نمو 
 والجنوب العالمي، وكذلك النساء من الشعوب الأصلیة والفقیرات في المناطق الحضریة، والمجتمعات المحلیة الریفیة والنائیة،

 والمنحدرات من أصول أفریقیة، وذوات الإعاقة، ومجتمعات المهاجرات، وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي
 ومغایرات الهویة الجنسیة وحاملات صفات الجنسین، والأقلیات الإثنیة، والفتیات، والمسنّات، والمجتمعات المحلیة التي تعاني

  جراء التمییز بسبب أصولها وطبیعة عملها، وأكثر من ذلك بكثیر.
 

 یُعتبَر الترابط بین التغیُّر المناخيّ والكوارث الطبیعیّة وفقدان التنوُّع الأحیائي ارتباطًا وثیقًا، وأصبحت ضرورة التصدّي لها من
 خلال منظور بیئي متكامل أمرًا متَّفقًا علیه بالإجماع في الأوساط العلمیة، وتُعرِب عنه المواثیق الدولیّة مثل خطة التنمیة
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 المستدامة للعام 2030 واتفاق باریس بشأن تغیُّر المناخ للعام 2015. ومن منظور النساء والفتیات والأجیال المقبلة، تُعدُّ مسألة
 التغیُّر المناخيّ متَّصلة أیضًا بتحقیق المساواة بین الأجیال. بالتالي، یجب أن تكمن العدالة بین الجنسین وحقوق الإنسان في

 صمیم استجاباتنا المتعلقة بالمناخ كافّة، وأن یُزاح تحقیق الأرباح من موقعه كهدف أسمى، فیما علینا أن نضمن أن تكون
 السلامة والرفاه، وإمكانیة الوصول إلى العدالة، والصحة، والمشاركة الدیمقراطیة، والاستدامة الإیكولوجیة هي الطرق التي

 نستخدمها في تحدید ماهیة التقدُّم وقیاس ما أُحرز منه نحو إقامة العدالة المناخیة وتحقیق التنمیة المستدامة. 
 

 2-2 أزمة الدیمقراطیة 
ة أو كانت قید الإنشاء لتتیح للفئات المهمَّشة في الدّول الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم، إنّ المسارات المؤسسیة الّتي قامت مر 

 فرصة لتأكید حقوقها والسعي من أجل الاندماج في المجتمع، بدأت تتضاءل أو تضیع على نحو متزاید. حتى في الدّول التي
 كانت في السّابق مزدانةً بثقافات نابضة بالحیاة ومضیئة بممارسات المنافسة السیاسیة، أصبحت الهجمات التي تشنُّها

ر للفئات المهیمنة (بما في ذلك الجهات الفاعلة من الدول وغیر  الأیدیولوجیات الیمینیة على هذه الآلیّات واقعًا جدیدًا مخیفًا ییسِّ
مة) توطید قوتها الاقتصادیة والسیاسیة. كما أنَّ  الدول مثل الشركات والجماعات الدینیة المتطرفة وجماعات الجریمة المنظَّ

لة بعمق في الظروف  مظاهر هذه الأزمة الدیمقراطیة وما یتّصل بها من بزوغ نجم النُظم الاستبدادیة عالمیّة ومتعدّدة ومتأصِّ
 السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعاصرة. فقد وصلت هذه القوى إلى الحكم بفضل المخاوف الاقتصادیة التي

 یواجهها/تواجهها العمّال/العاملات المتأثرون/ات ببرامج التقشف النیو لیبرالیة، كما استغلَّت هذه القوى العنصریّة والتعصّب
 الدیني وكراهیة الأجانب/الأجنبیّات لكي تحشد قواعدها الغاضبة. 

 
  النظم الاستبدادیة والعقائدیةّ الدینیة 2-2-1

 على الصعید العالمي، لطالما كانت الناشطات لقضیة المرأة في طلیعة النضال ضدّ القمع الذي تمارسه الدّول الدیمقراطیّة
 والاستبدادیّة على حدٍّ سواء. وقد شكَّلت التركیبات السیاسیة المحدَّدة للدّول طبیعة الممارسات القمعیّة وحدَّدت أدوات المقاومة

 المتاحة للناشطات. في الكثیر من الأحیان، توطّد الحكومات الاستبدادیّة، التي انتُخب بعضها دیمقراطیا، دعائم سلطتها باسم
 الحفاظ على الأمن باستخدام قوانین الطوارئ التي تحدُّ من المعارضة للسلطة بصورة عشوائیة. ویمكن أن یشمل ذلك تقیید

 بعض الحقوق والحرّیّات أو سحبها؛ وتقیید حرّیّة الحركة والتعبیر والمعارضة؛ وتجریم الدفاع عن حقوق الإنسان واضطهاد
 المدافعات عنها والناشطات في هذا المجال؛ وفرض قیود على تمویل المنظمات غیر الحكومیة أو تسجیلها؛ وتعلیق الإجراءات
 القانونیة الواجبة وسیادة القانون. كما یزداد التضییق على هذه الحقوق ضد الفئات السكانیة التي تجد بالفعل صعوبة في المطالبة
في والإخفاء القسري بمثابة  بحقوقها وكرامتها الإنسانیة. وعلى نحو متزاید، یصبح التعذیب والاعتقالات وحالات الإعدام التعسُّ
 القاعدة لا الاستثناء، وهو ما یدفع بالنساء والمتحولات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي إلى أن

 یصبحن مدافعات عن حقوق الإنسان، بالرّغم من خطورة هذا الدّور. 
 

 ویدعم التعزیز السیاسيّ للعقائدیّة الدینیة سلطة النظم الاستبدادیة والعكس بالعكس، بما في ذلك من روایات أصولیة جامدة تتناغم
 مع السلطة المطلقة للدولة وتسعى إلى معارضة أي شكل من أشكال التعددیة أو الاختلاف أو المناقشة أو الاعتراض. وهي

 استراتیجیة تؤكد وتدعم كراهیة النساء والأبویة والغیریة الجنسیة دون غیرها والعنصریة وكراهیة الأجانب/الأجنبیّات وهیمنة
م السخط الاجتماعي، وتُرتكب  العرق الأبیض، وتهیئ بیئة تُنزع فیها الشرعیة عن حقوق الإنسان، وتُقمع المعارضة، ویُجرَّ
 أعمال الإبادة الجماعیة. في هذا السیاق، لا مفرَّ من ممارسة السلطة الاستبدادیة عن طریق استهداف النساء وذوات الهویة
 الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي من خلال فرض القواعد التنظیمیة التي تحكم أجسادهن وأدوارهن وحریاتهن

 وحقوقهنّ. وعادةً ما تستهدف خطط العمل الأصولیّة النساء والمتحولات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع
فن خارج  الاجتماعي أكثر من غیرهنّ وتُخضعهن لقیود أشدّ، وتعرِّضهن أكثر من غیرهنّ للعنف والقمع إذا اعتُبِر أنَّهن یتصرَّ
 الحدود التي وضعتها القوى الأصولیة المنخرطة في سیاسات اختزالیّة. وتُستخدم عبارة "أیدیولوجیة النوع الاجتماعي" على

 نحو متزاید بهذا الشأن، وتستخدمها الجماعات المحافظة، لا سیّما في أمریكا اللاتینیة وأوروبا، في نشر معلومات مغلوطة
 ومُختلَقة عن مطالب الناشطات لقضیة المرأة وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي ومغایرات الهویة الجنسیة

 وحاملات صفات الجنسین، وفي الهجوم على أي تقدُّم یُحرز في النهوض بحقوق النساء واستقلالیتهنّ، وتوطید الأفكار الغیریّة
 حول الحیاة الجنسیة والنوع الاجتماعي.

 
 تتكوَّن هذه القوى المحافظة الاستبدادیة من نواة من الجماعات الدینیة والنُخب السیاسیة والقطاع الخاص ورجال الأعمال

 والمؤسسات التعلیمیة والحركات الدینیة والمتشددین، وغیرهم من الجهات الفاعلة المتنوّعة التي تستخدم الخطاب الدیني من

3 
 



 أجل تعزیز خطط العمل السیاسیة الكارهة للنساء والمعادیة للدیمقراطیة. وعلى هذا النحو، تُهَیمن هذه القوى على الساحة العامة
 ومواقع صنع القرار بصورة متزایدة، وتوفّر الموارد النقدیة والفكریة عبر الحدود الوطنیة من أجل النهوض بخطط عملها

 المشتركة. 
 

  القبضة الأمنیة والتجریم والعسكرة 2-2-2
ج من نیران تلك النزاعات والحروب نُظم  تُعدُّ النزاعات والحروب أمرًا أساسیا للنظام الاقتصادي الذي تتَّبعه النیولیبرالیة، وتؤجِّ

ر أتباعها عنف الدولة وتجاهل سیادة القانون باسم حمایة الأمن الوطني، في حین أنَّ هذه النُظم في الحقیقة  عسكریة قویة یبرِّ
 تخدم مصالح جهات فاعلة قویّة من الدّول وغیر الدّول. وباسم الأمن الوطني، وبدعم من التركیبة العسكریّة الصناعیّة العالمیّة

 المزدهرة، تتواصل عسكرة كل شيء في حیاتنا الیومیة، مع اضطلاع الجیش بأمور ذات طابع مدني مثل الحكم المحلي والتغیُّر
 المناخيّ والنُظم الإنسانیة والإنمائیة والعدالة الجنائیة والشرطة. وتُعدُّ قوات الأمن العام من بین أكبر متركبي أعمال العنف ضدّ

 النساء وسائر الفئات المهمَّشة. مع تزاید انخراط الدّول في دوّامة العنف، سواء على نحو علنيّ أو سريّ -ومن ذلك مثلاً من
 خلال "الحرب على الإرهاب" أو "الحرب على المخدِّرات" أو "الأحكام العُرفیة" أو "الأحكام القضائیة شبه العسكریة"-،

راد الإنفاق العام على الدفاع والتسلیح والمعونات العسكریة والعدالة الجنائیة والهیاكل الأساسیة العقابیة مثل مراكز  یتزاید باطِّ
ً من التركیبة العسكریّة الصناعیّة وقطاع السّجون. وتمثِّل هذه المنظومة شكلاً عنیفًا من الاحتجاز والسجون، وهو ما یغذي كلا 
 أشكال السیطرة الاجتماعیة، خصوصًا في حالة المدافعات عن حقوق الإنسان والأقلیات العِرقیة والإثنیة والدینیة داخل البلدان.

 
 لقد اتَّبع البعض في المجتمع المدني والحكومة استراتیجیات تشریعیة تهدف إلى تجریم انتهاكات حقوق الإنسان. مع ذلك،

 وبطرق متعدِّدة، أثبت سنُّ القوانین العقابیة وتطبیقها أنَّه غیر فعَّال. إذ لا تعالج القوانین العقابیة الهیاكل الكامنة -التوزیع غیر
 المتساوي للقوّة في المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة - التي تؤدي في المقام الأوّل إلى وقوع انتهاكات لحقوق

 الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، تزید هذه الهیاكل من التهمیش وتُفاقِم الأشكال القائمة من عدم المساواة، وهو ما یؤدي إلى وقوع
 الانتهاكات، كما تخفق في دعم مطالب من عانوا/عانَین جراء تلك الانتهاكات، لا سیّما النساء والفئات المهمَّشة. كما تتسبَّب هذه

 القوانین العقابیّة في تحمیل المجتمعات المهمَّشة، في ظلِّ النظامین الاستبدادي والدیمقراطي على السواء، أعباء غیر متناسبة مع
له بقیة الفئات، حیث تكون النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي  ما تتحمَّ

 ومغایرات الهویة الجنسیة وحاملات صفات الجنسین والمصابات بفیروس نقص المناعة البشریة والناشطات في مجال البیئة
 والحقوق في الأراضي وحقوق العمّال/العاملات الأكثر عُرضة للاستهداف. وفي ظل الأنظمة الاستبدادیة على وجه

 الخصوص، تتفاقم هذه الأوضاع بسبب تأثیر أجهزة الدولة الأخرى في النظام القضائي. وتعتمد هذه الأنظمة الاستبدادیة على
 السیاسات القائمة على الخوف، مستغلة الرغبة الجماعیة في الحفاظ على "النظام والسیطرة" عن طریق سنِّ قوانین قائمة على

 سیاسات "القانون والنظام" لتبریر تجریمها لأي تهدیدات للنظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي السائد. 
  

 التكنولوجیا والمراقبة 2-2-3
 یذكر التاریخ أنَّ المراقبة كانت دائمًا من بین أدوات السیطرة، وهو ما تفاقم في الفترة المعاصرة بسبب التكنولوجیا المتقدِّمة التي

 استحدثها ویمتلكها عدد من الشركات الخاصة التي لا تخضع سوى لأشكال محدودة من المساءلة العامة. وتعتمد هذه الشركات
د هذه الشركات الحكومات ها عن طریق إلغاء القیود التنظیمیة وتخفیض الضرائب، وفي المقابل، تُزوِّ  على الدول لتیسیر نموِّ

 بالبیانات والتكنولوجیا اللازمة لمراقبة المواطنین/ات، بل في بعض الحالات، تضطلع الشركات بالمراقبة مباشرة بطرق منها
 مثلاً خصخصة نُظم المراقبة العسكریّة. وقد تعرَّض عدد من شركات التكنولوجیا إلى انتقادات حادّة بسبب أسالیبها في السیطرة

 على بیانات المستخدمین/ات (البیانات الوصفیة) وحصادها، لیس فقط كوسیلة لتولید أرباح متنامیة، لكن أیضًا للتلاعب في
Cambridge) ‘الأوضاع السیاسیة بهدف حمایة مصالحها المؤسسیة والتجاریة (ومنها مثلا تأثیر شركة ’كامبریدج أنالیتیكا 
ر  Analytica) في نتائج الانتخابات في الولایات المتحدة والبرازیل والمملكة المتحدة). بالإضافة إلى التواطؤ مع الدول، تیسِّ

 شركات التكنولوجیا تدفُّق البیانات إلى الجهات الفاعلة من غیر الدّول. فعلى سبیل المثال، تُحصَد البیانات من تطبیقات تتابع
 دورات الطمث لدى النساء ومواقع عیادات الإجهاض، وتُباع إلى جهات فاعلة خاصة مثل مجموعات مكافحة الإجهاض، ما
 یُعرِّض هؤلاء النساء لخطر استهدافهنّ شخصیا. كما أنّ "الإیمان بالحلول التقنیة" -أي الاعتقاد بأنَّه یمكن الحلول القائمة على

 التكنولوجیا أن تحلَّ مسائل تكمن جذورها في مشاكل هیكلیّة - لا ینفكّ یتصاعد  بقوّة، ولا تزال شركات التكنولوجیا والحكومات
 والأمم المتحدة تقدِّم إلى الجمهور "حلولاً" تنطوي على المزید من الفرص للمراقبة والسیطرة. 

 
 الرقابة والتنظیم 2-2-4
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 تستخدم الحكومات عددًا من الآلیات للتحكُّم في تدفُّق المعلومات إلى مواطنیها وتنظیمه. ویشمل ذلك توسیع نطاق قوانین الرقابة
 واستخدامها، وحظر استخدام تطبیقات ومواقع محدَّدة على شبكة الإنترنت، وفي أوقات الأزمات، إبطاء سرعة شبكة الإنترنت

 أو حجبها بالكامل. وفي هذا العام وحده، شهدت إندونیسیا وكشمیر وسریلانكا والسودان وبابوا الغربیة وعشرات الأماكن
 الأخرى عملیات حجب ملحوظة لشبكة الإنترنت. عن طریق هذا الحجب، تسعى الأنظمة الاستبدادیة إلى السیطرة على

 معارضیها/معارضاتها عن طریق منع وصول الجمهور إلى خدمات الاتصال القائمة على الإنترنت وإعاقة تدفُّق المعلومات،
 بالرغم من أنَّ هذا النهج قد أثبت عدم فعالیته في قمع أعمال العنف والاضطرابات المحلیة. ویعتمد عدد من آلیات الرقابة

 والتنظیم على التعاون النشط من جانب شركات التكنولوجیا في تیسیر عمل هذه الآلیات وتنفیذها. وتشمل الأمثلة على ذلك
 تعاون ’فیسبوك‘ (Facebook) مع عدد من الحكومات بشأن طلباتها المتعلقة بفرض الرقابة على صفحات تدعم شخصیات

معارِضة أو تروِّج لتنظیم الاحتجاجات؛ واستحداث محرّكات بحث خاضعة للمراقبة مثل محرك البحث ’دراجونفلاي‘ (
 Dragonfly)، وهو المحرّك المتاح لمستخدمي/ات الإنترنت في الصین؛ وتزوید الهیئات الحكومیة المعنیّة بإنفاذ قوانین

ف إلى الوجوه؛ والهجمات الإلكترونیة التي تشنُّها الدول ضدّ مجموعات حقوق الإنسان بهدف الوصول  الهجرة بتكنولوجیا التعرُّ
 إلى البیانات الشخصیة والمؤسسیّة الخاصة بها. 

م الشركات العملاقة في مجال التكنولوجیا الخطاب العام على منصاتها الإلكترونیة الواسعة الانتشار من  إضافةً إلى ذلك، تُنظِّ
ر انتشار الأخبار  خلال استخدام إرشادات مستخدمین/ات غالبًا ما تفتقر إلى الشفافیة وتُنفَّذ على نحو غیر متكافئ، وهو ما یُیسِّ
 المزیَّفة واللجوء إلى خوارزمیّات تعرض على المستخدمین/ات محتوىً منحرفاً  ثبت  أنَّه یؤثِّر بشدَّة في سلوكهم/هنّ السیاسي.

 بدءًا من ترتیب النتائج التي تعرضها محرّكات البحث بطریقة تؤثِّر في الناخبین/ات الذین/اللواتي لم یحسموا/یحسمن أمرهم/هنّ
 بعد، وصولاً إلى الخوارزمیّات التي یستخدمها موقع ’فیسبوك‘ في ترتیب المنشورات التي یراها/تراها المستخدمون/ات على

 نحو یؤثِّر في احتمال تصویتهم/هنّ في الانتخابات، تُعدُّ شركات التكنولوجیا التي لا تخضع سوى للحد الأدنى من التنظیم جهات
 فاعلة هامة في حركة المعلومات في الوقت المعاصر. 

  
 إحكام  الشركات قبضتها على الدوّل، والقطاع الخاص  2-2-5

 من بین التحدیات الحاسمة التي یواجهها العالم الیوم إحكام الشركات قبضتها على الدّول والمساحات المتعددة الأطراف مثل
 الأمم المتحدة. فقد استولت جهات فاعلة ومجموعات مصالح قویّة من القطاع الخاص على مساحات وأدوات صنع القرار في

ر القوى الیمینیّة الداعمة لهذه الشركات ذلك  أعقاب تآكل الموارد والهیاكل الأساسیة العامة. وفي الكثیر من الأحیان، تُیَسِّ
 الاستیلاء، سواء بأسلوب خفيٍّ في الأنظمة الدیمقراطیة أو بأسلوب أكثر صراحة في الأنظمة الاستبدادیة. وقد دفع هذا التآكل

 الحكومات والمؤسسات المتعدّدة الأطراف إلى اللجوء على نحو متزاید إلى إقامة شراكات مع الشركات من أجل تقدیم الخدمات
 الاجتماعیة وتنفیذ المشاریع الاقتصادیة. ولمَّا أصبحت مؤسسات الدولة مثقلة بالدیون للقطاع الخاص ومتشابكة معه، أصبحت

 إملاءاته هي الّتي تشكِّل خطط العمل على الصعید المحلي والوطني والإقلیمي والعالمي. من ثمَّ، أصبحت المصالح الخاصة
 تُهیمن على نحو متزاید على المصالح العامة والجماعیة، ما أدّى إلى ظهور حلقة إعادة تغذیة تَستخدم فیها هذه المصالح الخاصة
 تأثیرها على أنظمة الحكم من أجل زیادة تآكل الموارد العامة (ومن ذلك مثلاً عن طریق أنظمة الحكم الیمینیة والسیاسات المالیة

ر للتعاون مع القطاع الخاص. وتؤدّي هذه الهیمنة أیضًا إلى تقلیص قدرة  القائمة على مبادئ النیولیبرالیة)، بهدف إیجاد مبرِّ
 الدّول على تنظیم هذا القطاع الخاص ذاته على الصعید الوطني وخارج الحدود الإقلیمیة، ما من شأنه توطید السیطرة المؤسسیّة
 وتهدید اشتراطات العنایة الواجبة والمساءلة والامتثال لحقوق الإنسان.  كلّما طال أمد هذه الدینامیكیة، كلّما ازداد خطر أن ننسى

 الأسباب الجذریّة لهذه الأزمات التي تمرُّ بها الدول: الجشع الرأسمالي الذي تتَّسم به النیولیبرالیة ، وإلغاء القیود التنظیمیة،
 والإیمان المفرط بالشركات الخاصة.  وبدلاً من التشدید على مبدأ أسبقیّة حقوق الإنسان والمصالح العامة على المصالح الخاصة،

ل أن تعمل في الإطار المعتدل نسبیا الذي  تتواطأ الدول في اتّباع السلوك المؤسّسي الرّامي إلى  تجاهل النوع الاجتماعي ، وتفضِّ
 توفره مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان. 

 
 مع تزاید ظهور الشراكات بین القطاعین العام والخاص في مجالات متنوِّعة مثل استخراج الموارد الطبیعیة والطاقة والبنیة

 التحتیّة وتقدیم الخدمات الاجتماعیة، بدأت المصالح الخاصة تغزو مجالات أساسیة في لحیاة النساء وسُبل عیشهن. ویشكِّل ذلك
 تهدیداً خطیرًا لتنفیذ البنیة التحتیة اللازمة لتحویل قائم على النوع الاجتماعي ولتقدیم الخدمات الاجتماعیة. وتؤثِّر الخصخصة

 في سُبل عیش النساء واستمراریّتهنّ إذ أنّها تقلّص إمكانیّة الوصول إلى الموارد مثل الأرض والمیاه، وتفرض رسوماً على
 استخدام الخدمات الاجتماعیة. في عدد من السّیاقات، تُواجَه أيُّ مقاومة لهذه المشاریع بالعنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛

 وبفرض قیود على حریة التعبیر وتكوین الجمعیات؛ وتهدید المدافِعات عن حقوق الإنسان بانتهاك حقِّهن في الحیاة، حیث أنَّهن
 یتعرّضن للاعتقال التعسّفيّ والتعذیب والإخفاء والقتل من دون عقاب، في ظلّ استمرار تواطؤ الدولة وتقاعسها. وبوجه خاص،
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 یُعدُّ ذلك مشكلة في سیاق الاعتماد المتزاید على الشراكات بین القطاعین العام والخاص للحصول على التمویل وتحقیق أهداف
 التنمیة المستدامة. 

 
 3-2 الفقر وعدم المساواة 

 یُسهِم الفقر وعدم المساواة في فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسیة الجیّدة، مثل الماء والصرف الصحي والرعایة
 الصحیة والتعلیم والنقل والعمل اللائق، في إیجاد أشكال نظامیة من الحرمان والتمییز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان،

 ویضطلعان بدور رئیس في إضعاف النساء والمتحوّلات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي. وفي
 ظلّ استمرار عدد من الحكومات على التركیز على النمو المحلي وإیجاد فرص العمل باعتبارهما الحل السحري الذي سینجح

 في الحدّ من الفقر، أخفق هذا النّهج في معالجة أوجه عدم المساواة الهیكلیة والحواجز الاجتماعیة والاقتصادیة الأوسع التي تكمن
 في جذور الفقر. بالإضافة إلى ذلك، یؤدي التغیُّر المناخيّ والأزمة البیئیة إلى تفاقم مستویات الفقر وتقلیص قدرات الدول،

ة في الدول الضعیفة أمام التغیُّر المناخيّ والدول الجُزُریة الصغیرة التي تقف على خطوط المواجهة المناخیة، وأقلُّ البلدان خاص 
 نموًا.

 
 العمالة2-3-1

 كان العنصر الأساسي في خطة العمل النیولیبرالیة هو الهجوم المنهجيّ على أجور العمَّال/العاملات وحقوقهم/هنّ، بما في ذلك
 حقهم/هنّ في تنظیم أنفسهم/هنّ في نقابات. في الوقت الحالي، تعمل أغلبیة النساء العاملات في القطاع غیر النظاميّ، فتزید

 بالتالي أرجحیّة مواجهتهنّ ظروفًا محفوفة بالمخاطر في أماكن عملهنّ، وافتقارهنّ إلى فرص الحصول على الحمایة الاجتماعیة
لها النساء دون مقابل في  والقانونیة والمزایا المؤسسیة. بالاقتران مع "فقر الوقت" الناتج عن الأعباء غیر المتناسبة التي تتحمَّ
 الرعایة المنزلیة، لا مفر للنساء من العمل لساعات أطول من الرجال طیلة حیاتهن. بالإضافة إلى ذلك، من الأرجح أن یكون

م بدرجة أكبر من الرجال، نظرًا لتهمیشهنّ الأوسع نطاقًا في المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة.  عمل النساء غیر منظَّ
 فعلى سبیل المثال، كثیرًا ما یُحرم العمَّال المهاجرون في بلدان عملهم من حقوقهم الأساسیة؛ فیما تعیش العاملات المنزلیّات،

 اللاتي كثیرًا ما یتعرَّضن للتهمیش المزدوج لكونهنّ مهاجرات ویعملن في قطاع غیر رسمي، في حالة من التهدید الدائم بسبب
 عدم كفایة أشكال الحمایة القانونیة لهنّ؛ كما تعاني العاملات في مجال الجنس، وأغلبهنّ من النساء والمتحوّلات جنسیا وذوات
 الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي، أعلى معدلات العنف في مكان العمل بسبب ما یتَّسم به عملهن من طبیعة

 موصومة وافتقارٍ إلى التنظیم.
 

 الصحة2-3-2
 تخفق الحكومات إلى حدّ كبیر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن ضمان تمتُّع جمیع الناس بأعلى مستوى ممكن
 من الصحة. وقد أدَّت قلَّة الاستثمارات في خدمات الرعایة الصحیة العامة والأولیّة، إلى جانب الاعتماد المتزاید على الشراكات

 بین القطاعین العام والخاص لتقدیم الخدمات الأساسیة، إلى نشوء أشكال من عدم التكافؤ في فرص الحصول على خدمات
 الرعایة الصحیة، وفي جودة تلك الخدمات. في عدد من السیاقات، یُمنح مقدِّمو الخدمات من القطاع الخاص المساحة اللازمة

 للازدهار، في حین تُحرَم المجتمعات المنخفضة الدخل والمهمَّشة من فرص الحصول على تلك الخدمات بسبب الرسوم
 المفروضة على استخدامها وكذلك العقبات البیروقراطیة التي تحول دون ذلك. وبالنسبة إلى الكثیرین في المجتمعات الریفیة

 والنائیة والبحریّة، تؤدي محدودیة توافر مرافق الصحة العامة القریبة والمجهّزة جیدًا، بالإضافة إلى قلَّة الاستثمارات في وسائل
بة  النقل العام، إلى جعل الحصول على الرعایة الصحیة حلمًا بعید المنال. ویزید النقص القائم في الید العاملة الماهرة والمدرَّ

 جیدا في المجال الصحيّ من محدودیّة فرص الحصول على الرعایة الصحیة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء والفتیات أشكالاً
 متعدّدة من التمییز والعنف والوصم عند محاولتهنّ الحصول على الرعایة الصحیة، بما في ذلك من مقدِّمي الخدمات الذین
 یرفضون توفیر خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة، وهي مشكلة أكثر حدَّة بالنسبة للصغیرات في السن والمسنّات وذوات

 الإعاقة والبشرة السوداء ونساء الشعوب الأصلیة وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي ومغایرات الهویة الجنسیة
 وحاملات صفات الجنسین والمهاجرات ومن یواجهن التمییز القائم على العمل والنّسب. وحتى في الحالات التي التزمت فیها

 الحكومات بتحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، غالباً ما یخفق عدد من برامج الرعایة الصحیة في تلبیة الاحتیاجات الصحیة للنساء
 والمتحوّلات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي، أو یُستبعد من یعملن في القطاع غیر النظاميّ

 والمهاجرات وغیرهنّ من فئات المجتمع الأخرى ذات الدخل المنخفض والمهمَّشة، ما یجعلهنّ أكثر عرضة للفقر بسبب ما
 یحتجن إلیه لتغطیة نفقات علاج أمراضهنّ المزمنة وحالات الطوارئ الصحیة.
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 الحقوق في الأراضي2-3-3
 یؤدّي الفقر في الأصول، الناتج عن عدم امتلاك النساء للأراضي وغیرها من حقوق الملكیّة، إلى تفاقم خضوعهن الاقتصادي.
 وفي حین تُحرم النساء رسمیا في بعض البلدان من الحق في ملكیة الأراضي والإرث، تعاني النساء الّلاتي یتمتّعن رسمیُّا بهذه

 الحقوق في بلدان أخرى جراء فقدان السیطرة على الأراضي والموارد الإنتاجیة الأخرى الّتي یملكنَ بسبب الاستیلاء علیها
 وطردهنّ منها. كما تحرِّض الشركات المتعدّدة الجنسیات على ارتكاب هذه الممارسات، مدفوعة بصناعات استخراجیة

مة، وكثیرًا ما یُضطلع بها باسم التنمیة أو إعادة الإعمار في أعقاب وقوع كوارث طبیعیّة أو كوارث من  وزراعیة غیر منظَّ
 صُنع الإنسان. في ما یتعلَّق بهذه المسائل، من الضروري أن یُولى اعتبار خاص إلى الأعباء الإضافیة التي تعانیها مجتمعات

 السود والشعوب الأصلیة والمجتمعات القائمة على النسب.
 

 الاستقلالیة الجسدیّة والحیاة الجنسیة 4-
 تنطوي حقوق الإنسان للأفراد على حقِّهم في أن یمارسوا الاستقلالیّة في حیاتهم الجنسیة، وأن یُعرِبوا بحریّة عن مشاعرهم تجاه

 الآخرین وأن یتفاعلوا ویُقیموا معهم علاقات دون أي شكل من أشكال الإكراه أو العنف أو التمییز، وأن یختاروا بحریة أن
 ینجبوا أطفالاً أو أن یمتنعوا عن ذلك، وهذا أمر أساسي لقدرتهم على ممارسة الاستقلالیة في هذه المجالات من حیاتهم. مع ذلك،

 عادة ما تُنتهك حقوق النساء والمتحولات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي والمراهقات
 والفتیات، ویتعرَّضن لهجمات شرسة من المؤسسات الدینیة والحكومات الاستبدادیّة. وهنا، یُصبح خطاب مناهضي المساواة بین
 الجنسین في أقوى حالاته، حیث یحشدون المزید من المعارضین الجُدد لهذه الحقوق التي تحقَّقت بصعوبة، مثل الحق في التعلیم

 الجنسي الشامل والإجهاض والحصول على وسائل منع الحمل وتقنیات المساعدة الطبیة على الإنجاب والمساواة في الزواج،
 من بین حقوق أخرى. 

 
 في هذا السیاق، تستخدم الدول التجریم كأداة للعقاب وزیادة الوصم وممارسة التمییز والعنف والإقصاء ضد فئة المثلیات

 والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي ومغایرات الهویة الجنسیة وحاملات صفات الجنسین وصاحبات الهویة الجنسیة المزدوجة؛
 ومن یرغبن في الإجهاض؛ وغیرهن ممَّن یخالفن الأعراف الجنسیة والاجتماعیة مثل عاملات الجنس والمراهقات الناشطات

 جنسیا. ویقترن ذلك بالجهود الرامیة إلى إیلاء أولویّة أعلى لحق الأفراد في حریة الضمیر أو الحریة الدینیة من أجل توفیر
 المبرّر للتضییق على المجموعات الآنفة الذّكر والتمییز ضدّها. في الوقت نفسه، تتواصل معاناة نساء الشعوب الأصلیة

 والمصابات بفیروس نقص المناعة البشریة وذوات الإعاقة والغجریّات والمنحدِرات من أصول أفریقیة وحاملات صفات
 الجنسین والمتحولات جنسیا، من بین أخریات، جراء حرمانهنّ من حقهن في تقریر مصیرهن، ویخضعن للتعقیم أو استخدام
 وسائل منع الحمل أو الجراحات التناسلیة على نحو إجباريّ أو قسريّ. وعادة ما تُحرم المراهقات من فرص الحصول على

 المعلومات القائمة على الأدلَّة، وحقِّهن في اتِّخاذ قرارات مستنیرة بشأن الأمور المتعلقة باستقلالیتهن الجسدیّة وحیاتهنّ الجنسیة
 ومتعتهنّ. وتترسّخ هذه التحدیات في مجموعة من العوامل المعقَّدة التي تؤثّر في حیاة النساء والفتیات وذوات الهویة الجنسیة

 غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي، وقدرتهنّ على ممارسة حقوقهنّ، وتشكّلها. كما تشمل هذه العوامل النظام الأبوي
 والاستعمار والعنصریّة وهیمنة العِرق الأبیض.

 
 5-2 العنف ضدّ النساء بمن فیهنّ المدافِعات عن حقوق الإنسان 

مة عاً في التدابیر القمعیة التي تتَّخذها الجهات الفاعلة من الدّول وغیر الدّول -بما في ذلك جماعات الجریمة المنظَّ  نشهد حالیا توسُّ
 والشركات والمتطرّفین الدینیین- ضدّ النساء وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي والمدافعات عن حقوق

 الإنسان. وعلى نحو متزاید، تعمل الأنظمة الاستبدادیّة والجهات الفاعلة الفاشیة في مناطق مختلفة من أجل تطبیع خطاب
 الكراهیة والدعوات العلنیّة لممارسة العنف ضد هذه الفئات. ویتفاقم العنف بسبب عوامل تشمل تزاید انعدام المساواة وأزمة
 المناخ والبیئة والسیاسات الاقتصادیة التي ترسّخ الضعف الاقتصادي والاجتماعي والتهمیش للنساء ولمجتمعاتهن، لا سیّما

 مجتمعات السود والشعوب الأصلیة والأقلیات الإثنیة ومن یُعانین من التمییز القائم على العمل والنسب. وما فتئ الارتفاع
 الواضح في التحیُّز الجنسي وكُره النساء یسبّب زیادة في العنف ضدَّهن، بما في ذلك أشكال متطرّفة من العنف مثل الإخفاء

 والتعذیب والقتل، وهي ممارسات منتشرة وتتَّسم بإفلات مرتكبیها من العقاب، وهو أمر مقلق. بالرّغم من أنَّنا نشهد مستوىً غیر
 مسبوق من الوعي العالمي، یُعدُّ نتاجًا لما اضطلعت به النساء الناجیات من العنف من أنشطة للتعبئة، إلاّ أنّ ارتكاب العنف

 مستمرّ ضد النساء، بل وازداد حدَّة، نظرًا لعدم المعالجة الجدِّیة للمسائل الهیكلیة المتعلقة باضطهاد النساء.
 

 6-2 العنصریّة والنظام الطبقي وكراهیة الأجانب/الأجنبیّات
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 یرتبط الاقتصاد السیاسي العالمي المعاصر ارتباطًا وثیقًا بما یمارسه الشمال العالميّ ووكلاء الشركات ضدّ الجنوب العالميّ من
 احتلال واستغلال واستعباد ونهب. وتُعدُّ هیمنة العرق الأبیض هي الأساس الذي بُنیت علیه هیاكل الاستعمار، بشكلیه القدیم
 والجدید، وسبب ما شهده العالم من حقبة زمنیة طویلة من العبودیة. ولا تزال هیمنة العِرق الأبیض تؤدّي دورًا محوریا في

أ من هذه الأیدیولوجیات  الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، داخل الدّول وخارجها. كما لا تزال كذلك جزءًا لا یتجزَّ
 تحت اسم "مبدأ الاكتشاف"، والدّین والإعلام و"الأعراف" الثقافیة. ویمكن القول بأنَّ هیمنة العِرق الأبیض قد كوّنت تجارب

 الملایین من الناس.
 

 ویعاني بعض المجتمعات الأكثر تأثُّرًا بهیمنة العرق الأبیض من استمرار وجود النظام الطبقي أو التمییز على أساس العمل
 والنسب، بما في ذلك الغجر في أوروبا، والدالیت في جنوب آسیا، والكیولومبولا في البرازیل، والبوراكومین في الیابان، إلى

 جانب العدید من المجتمعات المستَعبدة حالیا أو في السابق في أفریقیا. وتتشارك هذه الفئات النضال في وجه الهیاكل الاجتماعیة
 التي تحدّد لها درجات اجتماعیة أقلّ قیمة طیلة حیاتهم، وتتطلَّب من هذه الفئات أشكالاً من العمل المخزي والاستغلالي. مع ذلك،

 لا یزال العدید من الدول والأُطر السیاساتیة الدولیة لا یعترف بأنَّ التمییز على أساس العمل والنسب مصدر هام للإقصاء
 والعنف والوصم. وفي الدّول التي یُعترف فیها رسمیا بالتمییز على أساس العمل والنسب، وتستخدم آلیات قانونیة للتصدي له،

الة وتنفیذها.   تبرز هیاكل راسخة من الإقصاء والوصم تمنع وضع استجابات سیاساتیة فعَّ
 

 وتواجه النساء أشكالاً متعددة من الظلم بسبب تقاطع التمییز القائم على النوع الاجتماعي مع التمییز القائم على أساس العِرق أو
 الطبقة الاجتماعیة أو الأصل الإثني، أو وضع الفئة المعنیّة بسبب انتمائها إلى الشعوب الأصلیة أو دینها أو لأنّ أبناءها/بناتها من

 المهاجرین/ات أو بسبب أصلها القوميّ، من بین عوامل أخرى. ویُعدُّ العِرق والطبقة الاجتماعیة من بین العوامل الأساسیة في
 الجهود الرامیة إلى بث الفرقة بین العمَّال/العاملات وقهرهم/هنّ، ولطالما كانا من بین أسباب انقسام الحركات النسویة المطالِبة

 بالمساواة. وقد تسبَّبت النیولیبرالیة في تكثیف الاستجابات المتَّسمة بالعنصریة وكراهیة الأجانب/الأجنبیّات، ما أدّى إلى حشد
ف ضدّ من یعتبرونه/ا / یعتبرنه/ا من المجموعات "الأخرى"،  هؤلاء العمَّال/العاملات المتضرّرین/ات بشدَّة من برامج التقشُّ

الة في أوقات الأزمات  بما في ذلك العمَّال/العاملات المهاجرین/ات. وقد أصبح استخدام هذه الفئات كأكباش فداء أداةً سیاسیة فعَّ
 الاقتصادیة الحادّة.

 
 7-2 المهاجرون/ات واللاجئون/ات

 أدَّت السیاسات القائمة على مبادئ النیولیبرالیة إلى تكثیف أوجه عدم المساواة والأنشطة الاستخراجیة، وفقدان الأراضي وسُبل
 العیش، وتفاقم التأثیر الناجم عن الظروف المناخیة القاسیة والتغیُّر المناخيّ البطيء، وظهور الأنظمة الاستبدادیة، وحالات

 التهمیش والحروب ونمو العصابات الإجرامیّة. وتدفع هذه العوامل، من بین عوامل أخرى، بالسكان إلى الهجرة من المناطق
كات مختلطة للمهاجرین/ات واللاجئین/ات  الریفیة إلى الحضریة والهجرة عبر الحدود الوطنیة، بما یؤدي إلیه ذلك من تحرُّ

 وطالبي/ات اللجوء. وفي الوقت نفسه، یسعى بعض الدّول والشركات إلى خدمة مصالحه عن طریق استخدام هؤلاء
 المهاجرین/ات في تلبیة احتیاجاته من العمالة، غیر أنَّ ذلك في الكثیر من الأحیان لا یكون مصحوبًا بالأشكال اللازمة من حمایة
 حقوق الإنسان. ویُروَّج لهذا النظام العالمي على نحو مخادع باعتباره نظامًا یهیّئ وضعًا "یربح فیه الجمیع". في بلدان المقصد

 الّتي ینتهي/تنتهي إلیها هؤلاء "العمَّال/العاملات الضیوف/الضیفات" والعمَّال/العاملات الذین/اللواتي لا یحملون/لن وثائق
ین إلى العمل في ظروف ردیئة، من دون أن یكون بقدرتهم/هنّ الاعتراض على ذلك خوفًا من  رسمیّة، یُضطرون/یضطرَّ

 إجبارهم/هنّ على العودة إلى بلدانهم/هنّ أو عدم تجدید تصاریح إقامتهم/هنّ، الأمر الّذي یقسم العمَّال/العاملات في بلد المقصد
 إلى طبقتین، فیؤثِّر سلبًا في أجور جمیع العمال/العاملات وحقوقهم/هنّ. ویُرسل/ترسل المهاجرون/ات إلى بلدانهم/هنّ الأصلیّة

 تحویلات نقدیّة تشتدُّ الحاجة إلیها، وكثیرًا ما یتجاوز إجمالي قیمتها المعونات المقدَّمة إلى بلدانهم/هنّ نفسها. 
 

 على الصعید العالمي، تمثِّل النساء وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي ومغایرات الهویة الجنسیة وحاملات
 صفات الجنسین نصف عدد المهاجرین/ات تقریبًا، وكثیر منهنَّ في ربیع العمر (14٪ تحت سن 20 سنة). وتتَّسم كل مرحلة من

 مراحل هجرة النساء بأشكال هیكلیّة ونظامیّة من العنف، بما یشمل حرمانهم/هنّ من الحصول على الخدمات الاجتماعیة
 والقانونیة وأشكال الحمایة المتاحة للعمالة. كما یعمل عدد منهنّ في سلاسل الرّعایة العالمیّة القائمة على التمییز القائم على النوع

 الاجتماعي والعِرق، وغیر ذلك من أشكال العمل المُهین. نتیجةً لذلك، یزید احتمال مواجهتهنّ ظروفًا غیر مستقرّة وخطیرة،
 ویقلّ الاحتمال بأن یسلكن المسارات النظامیة في ما یتعلّق بالهجرة وحقوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تُضطرّ النساء إلى رعایة
 أسَرهن من دون مساعدة عند هجرة رجالهنّ، ویتحمَّلن مسؤولیات تُحدث تغییرًا في العلاقة بین الجنسین. وغالباً ما تُصوِّر دول
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 وجهات فاعلة أخرى النساء المهاجرات باعتبارهنّ ""ضحایا مُستضعفات"، بدلاً من أن تعالج الهیاكل والسیاسات التي تجعل
 من النساء عُرضةً للخطر وتحرم النساء المهاجرات من حقهنّ في تقریر مصیرهنّ. 

 
 مقترحات للعمل 3-

 
 الأزمة المناخیّة3-1

 تفكیك رؤى الشعوب الأصلیّة والرؤى النسویّة بشأن العدالة الإیكولوجیة والمناخیة وإعادة الربط بینها  عن طریقأ-
 استحداث إطار عمل جدید للمفاهیم والقضایا والسیاسات، وعقد حوار یهدف إلى تعزیز التفاهمات بشأن العمل الجاري من أجل

 "بیجین +25".
 إنقاذ اتفاق باریس  بشأن التغیُّر المناخيّ عن طریق استخدام المساحات التي سیتیحها "بیجین +25" للحكومات وسائرب-

 الجهات المعنیة لتنظیم حوار بین الدول بشأن تحقیق العدالة الاقتصادیة والإیكولوجیة، بما في ذلك للشعوب المهمَّشة والمستَعمرة
 في الشمال العالمي والجنوب العالمي.

ه" إلى الموارد الطبیعیة ، بما في ذلك المواردج-  وقف الجهود المبذولة للاستحصال على "الوصول غیر المشوَّ
 البحریّة، في إطار المفاوضات الرّامیة إلى إبرام اتفاقیة تغطّي فترة ما بعد كوتونو 2020 التي أُبرمت بین الاتحاد الأوروبي

 وأفریقیا ودول البحر الكاریبي والمحیط الهادئ.
 

 2-3 أزمة الدیمقراطیة 
 

 النظم الاستبدادیة والعقائدیة الدینیة 3-2-1
 الدفاع عن المساحات الدیمقراطیة وتوسیع نطاقها من خلال  العمل السیاسي النشط المستدام والمستقل، من دون أن أ-

 یكون مرتبطًا بخطط العمل الانتخابیة  الخاصة بأي حزب سیاسي، بهدف إرساء القواعد الأساسیة للدیمقراطیة للجمیع. ویشمل
 ذلك حكم الأغلبیة (مع ضمان حمایة حقوق الأقلیات وتمثیلها)، وسیادة القانون، والمساواة أمام القانون، والفصل بین السلطات،

 وعدم السماح بالإخلال بأحكام الدساتیر ذات الإطار الدیمقراطي.
 د عم الإنشاء التدریجي للبنى التحتیّة  اللازمة داخل الشمال العالمي والجنوب العالمي وعبرهما -بما في ذلك المجتمعب-

 المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام والأوساط الأكادیمیة وصانعي/ات السیاسات- وتیسیر التعاون ووضع الاستراتیجیات
 المشتركة في ما بینها من أجل مواجهة القوى الاستبدادیّة الداعمة للشركات. 

 بناء قدرات المنظمات النسویة  بهدف تمكینها من تناول المسائل الهیكلیّة الناشئة عن تقاطع الرأسمالیة النیولیبرالیةج-
 والعسكرة والاستبداد والتغیُّر المناخيّ عن طریق الاعتماد على التحلیلات الاقتصادیة التقدُّمیة وإقامة علاقات مع الحركات

 التقدُّمیة الأخرى. 
 الدفاع عن  علمانیة المحافل المتعدِّدة الأطراف والدولة ، بما في ذلك طرد الفاتیكان من الأمم المتحدة وضمان عدمد-

 استخدام "حریة الدین" باعتبارها رخصة لممارسة التمییز.
 مطالبة الحكومات بالامتناع عن تخصیص  الموارد العامة  للمؤسسات الدینیة أو لتدریس المواد الدینیة في المؤسساته-

 العامة.
 

 القبضة الأمنیة والتجریم والعسكرة 3-2-2
 الاستعاضة عن القوانین العقابیة بتدخلات اجتماعیة شاملة  تهدف إلى إنصاف الضحایا والناجیات من انتهاكاتأ-

  حقوق الإنسان. إضافة إلى سنّ قوانین وأنظمة محاكم وبرامج وخدمات تحویلیّة لتوفیر شكلٍ من أشكال "الانتصاف".
 مطالبة الحكومات بالامتناع عن الاستجابات الاستبدادیة للأزمات والنزاعات، مثل تشدید القبضة الأمنیة والعسكرة،ب-

 وبدلاً من ذلك،  إعادة تخصیص موازنات جهود العسكرة  للاستثمار في تعزیز البیئة التحتیّة العامة وشبكات الحمایة الاجتماعیة.
 

 التكنولوجیا والمراقبة 3-2-3
 ضمان أن تحمي عملیات جمع البیانات خصوصیة أصحاب/صاحبات الحقوق وسریة معلوماتهم/هنّ ، وأن یُضطلع أ-

  بهذه العملیات بالتراضي، وأن تُستخدم حصریا في تعزیز وضع البرامج العامة وإنشاء البنى التحتیّة وتقدیم الخدمات.
 مطالبة الحكومات  بالامتناع عن حجب وصول الجمهور إلى شبكة الإنترنت  و/أو الخدمات والتطبیقات القائمة علىب-

 الإنترنت، والتصدي لمحاولات حجب الإنترنت في البلدان الأخرى.
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 مطالبة الحكومات بالحفاظ على سلامة المدافِعات عن حقوق الإنسان في المساحات المتاحة على شبكة الإنترنت عنج-
 طریق سنِّ القوانین ووضع السیاسات والممارسات التي تحمي  حقَّهن في الخصوصیة وتواجه خطاب التشهیر والكره ضدّهنّ.

 
 الرقابة والتنظیم 3-2-4

 تعزیز الآلیات العامة والعالمیة الّتي تُخضع الدّول والشركات التي تتبادل البیانات وتؤثّر في التصوّرات والآراء العامةأ-
 للمساءلة بما یتجاوز مخططات الرقابة المطبَّقة وطنیا . 

 إدماج الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان  المرتكبة ضدّ مستخدمي/ات الإنترنت من قِبل الدول والشركات فيب-
 التحلیلات النسویّة والتدابیر المشتركة بین الحركات. إضافة إلى زیادة قدرة جماعات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في
 المجتمع المدني على الوصول إلى المعارف والأدوات الفنیة بغیة  بناء قدرتها على رسم خارطة بمواقع هذه الانتهاكات.

 تطبیق قانون حقوق الإنسان الدولي على المساحات والمحافل المتاحة على شبكة الإنترنت ، وكذلك توسیع نطاقج-
 إطار حقوق الإنسان بحیث یتمكَّن من التصدي للقضایا الخاصة تحدیدًا بمساحات شبكة الإنترنت.

  
 إحكام الشركات قبضتها على الدوّل، والتمویل الخاص 3-2-5

 اتِّخاذ تدابیر وقائیة بشأن التمویل الخاص (مثل الشراكات بین القطاعین العام والخاص، والخصخصة، والتمویل1-
 المختلط)، بما یشمل إجراء  تقییمات دوریة متَّسقة سابقة ولاحقة لآثار  جمیع آلیات التمویل والاتفاقات التجاریة

 ومشاریع البنیة التحتیة في  اعتبارات  ا لنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والبیئة .
 صوغ صك مُلزم قانونًا ودعم بلورته واعتماده  بهدف تنظیم أنشطة الشركات عبر الوطنیة وسائر الشركات، بما في2-

 ذلك أنشطتها في المساحات العامة، بما یتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. إضافةً إلى  تعزیز مبادئ الأمم

 المتحدة التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان  باعتبارها تمثِّل تدبیرًا مؤقتًا إلى حین اعتماد معاهدة مُلزمة

 وتنفیذها بهدف إخضاع الشركات للمساءلة.

 إصلاح اتفاقیات الاستثمار  بهدف إلغاء البنود المتعلقة بتسویة المنازعات بین الجهات المستثمرة والدّول والإلزامج-
 بالتحكیم بهدف ضمان منع رفع الدعاوى ضدّ الدول لكونها تتَّبع سیاسات تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، بما في
 ذلك المساواة بین الجنسین وحقوق الإنسان والالتزامات البیئیة؛ إضافةً إلى إتاحة سُبل الانتصاف من خلال المحاكم

 المحلیة؛ واستحداث عملیات تتیح للجهات المعنیة المتأثرة بأنشطة الشركات أن تطلب الانتصاف والمساءلة.
ر من جانب الشركات والجهات التمویلیّة من القطاع الخاص  في عملیة وضع خطط العملد-  منع أي تأثیر غیر مبرَّ

 والسیاسات، بما في ذلك إلغاء صفة المراقب التي تتمتَّع بها غرفة التجارة الدولیة في الأمم المتحدة، وإعادة تقییم
 شراكات الأمم المتحدة مع القطاع الخاص.

ب الشركات منه-  التصدي للتدفقات المالیة غیر المشروعة، بما في ذلك التجاوزات الضریبیة عبر الحدود  (مثل تهرُّ
 الضرائب والتلاعب بالفواتیر) عن طریق ضمان حصول البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل على قدر أكبر

 من سلطة اتِّخاذ القرارات بشأن النظام الضریبي والقواعد الضریبیة العالمیة، ومن خلال اتِّخاذ تدابیر مثل: إعداد
 التقاریر على أساس كل بلد على حدة، والتبادل التلقائي للمعلومات، والإفصاح العلنيّ عن الملكیة النفعیة، ومعالجة

 مسألة أسعار التحویل، واتِّخاذ إجراءات صارمة ضدّ الملاذات الضریبیة، وغیر ذلك من التدابیر.
 

 الفقر وعدم المساواة 3-3
 تمكین مشاركة النساء، بصفتهنّ من صاحبات الحقوق بدلاً من كونهنّ مستفیدات ، في تصمیم سیاسات الحد من الفقرأ-

 والحمایة الاجتماعیة. إضافةً إلى الاعتراف بمساهمات المنظمات النسویة الشعبیة في الحد من الفقر وتوفیر الحمایة الاجتماعیة،
 ودعم هذه المساهمات وتمویلها، وإرساء مبادئ ومعاییر تتعلق بالشفافیة والعمل مع المجتمعات الفقیرة والمهمَّشة.

 إصلاح الأنظمة الضریبیة الوطنیة بحیث تصبح أكثر تصاعدیّة وقدرة على الاستجابة لاعتبارات النوع الاجتماعيب-
 عن طریق فرض ضرائب أكبر على الثروات والأصول والمواریث؛ إضافةً إلى الحدّ من الاعتماد على ضرائب المبیعات

 والاستهلاك التي تفرض عبءاً غیر متناسب على النساء والرجال من الفقراء؛ وزیادة معدّلات الضرائب الهامشیة على دخل
 الأفراد والشركات ذات الدّخل المرتفع، وإلغاء الحوافز الضریبیّة الّتي تتمتَّع بها شركات متعدّدة الجنسیات. 

 اعتماد نهج منتظم ومتَّسق لمعالجة أزمة الدیون والتعثُّر،  على الصعیدین الخارجي والداخلي، بأسالیب منها مثلاًج-
ف القاسیة بوجه خاص التي تُنفَّذ بسبب زیادة  إنشاء منتدى عالمي لتسویة الدیون،  وتخفیف الآثار الناجمة عن برامج التقشُّ

 معدّلات الدیون الداخلیة، لا سیّما للشابات.
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 العمالة 3-3-1

 جمع البیانات المصنَّفة حسب النوع الاجتماعي عن أشكال العمل غیر مدفوع الأجر، وسنُّ القوانین ووضع السیاساتأ-
 الرامیة إلى  الاعتراف بأعمال الرعایة والأعمال المنزلیة غیر مدفوعة الأجر وتخفیفها وإعادة توزیعها ، بما في ذلك عن

 طریق ضمان حصول الجمیع على خدمات رعایة عامة جیدة؛ وكفالة تقاضي العمَّال/العاملات أجورًا تتیح لهم حیاة كریمة،
 وتوفیر فرص الحصول على الحمایة الاجتماعیة لمن یعملون/لنَ في الرعایة؛ وزیادة الاستثمارات العامة في اقتصاد الرعایة

 بقدر كبیر؛ والنصُّ على وجوب منح الإجازة الوالدیة والأسریة؛ وتوفیر ائتمانات رعایة تقاعدیّة لمن قضینَ أعوامًا خارج القوّة
 العاملة بسبب انشغالهنّ في تربیة الأطفال/الطفلات / رعایة المُعالین/ات.

 سنُّ قوانین ووضع سیاسات تهدف إلى منع  التمییز القائم على أساس النوع الاجتماعي في العمل ، بما في ذلك التدابیرب-
ش القائمین على أساس النوع الاجتماعي، والتدابیر الرامیة إلى منع التمییز بسبب الحمل  الرامیة إلى التصدّي للعنف والتحرُّ

 والأمومة؛ إضافةً إلى استحداث قواعد تنشئ حق العاملات الحوامل في الحصول على سكن؛ وسنُّ التشریعات الآیلة إلى تحقیق
 المساواة في الأجور؛ والتصدیق على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 190 والتوصیة 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش

 في مكان العمل وتنفیذهما. 
 حمایة وتعزیز الحق في حریة تكوین الجمعیات والتجمع السلمي والمفاوضة الجماعیة  بهدف تمكین جمیع النساءج-

 العاملات من إنشاء النقابات والانضمام إلیها بحریة، ودعم التعاون الثلاثي بین الحكومة وأصحاب/صاحبات العمل والمنظمات
 التي تمثِّل النساء العاملات من أجل منع وضع العوائق أمام تحقیق المساواة بین الجنسین وإزالة ما هو قائم منها.

 معالجة معدّلات التمثیل الزائد للنساء في المهن المحفوفة بالمخاطر والمنخفضة الأجور وغیر النظامیة  عن طریقد-
 اعتماد تدابیر تضمن حصول النساء العاملات جمیعهنّ على أجور توفّر لهنّ حیاة كریمة وعلى الحمایة الاجتماعیة. ویشمل ذلك

 فرض حد أدنى للجور، یُحدَّد بناء على الأدلّة ویُحدَّث بانتظام، ویتماشى مع تكالیف المعیشة؛ واشتراط أن یقدِّم/تقدّم
 أصحاب/صاحبات العمل الأجور والمزایا نفسها إلى جمیع الفئات العاملة؛ ووضع برامج تهدف إلى تسهیل الحصول على عمل

 نظاميّ، ومنع سوء تصنیف العمَّال/العاملات، وضمان تمكین العمَّال/العاملات غیر النظامیّین/ات من الحصول على وسائل
 الحمایة الاجتماعیة، بما یتماشى مع توصیة منظمة العمل الدولیة رقم 204؛ ووضع برامج تهدف إلى التصدي للفصل المهني
 الأفقي والرأسي على السواء؛ واتِّخاذ تدابیر رامیة إلى تحسین فرص وصول النساء إلى مستویات جیدة من التعلیم والتدریب

 المهني؛ واتِّخاذ تدابیر انتقالیة منصفة تجاه العاملات المتأثرات بالتغیُّر المناخيّ والأتمتة وزیادة استخدام الأسالیب الإلكترونیة.
 

 الصحة 3-3-2
 ضمان حصول الجمیع على خدمات رعایة صحیة عامة وشاملة تراعي الفوارق بین الجنسین، ویكون الحصول علیهاأ-

 بالمجان في مكان تقدیم الرعایة، بما في ذلك تمكین جمیع النساء والمراهقات والمتحولات جنسیا وذوات الهویة الجنسیة غیر
 المتوافقة مع النوع الاجتماعي من الحصول على مجموعة كاملة من خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة، والقضاء على

 الحواجز التي تعوق دون ذلك. ویشمل ذلك وسائل منع الحمل الحدیثة؛ والإجهاض؛ وتوفیر الرعایة الصحیة الشاملة للأمهات؛
 وتشخیص الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتقدیم الدّعم والعلاج للمصابات بها، بما في ذلك بفیروس نقص المناعة

 البشریة؛ وإتاحة التكنولوجیات الإنجابیة ووسائل علاج العقم؛ والوقایة من سرطان الجهاز التناسلي وتشخیصه وعلاجه؛ وتقدیم
 الخدمات بهدف منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدّي له. 

 منع الاعتماد على سداد التكالیف الصحیة والنفقات الصحیة الباهظة من الأموال الخاصة،  ما یدفع النساء إلى الدخولب-
 في دائرة الفقر والدیون ویُبقیهنّ فیها. 

 القضاء على  سرطان الرّحم  عن طریق ضمان إمكانیة حصول الجمیع على لقاحات الورم الحلیمي البشري وعلاجج-
 سرطان عنق الرحم، من دون إكراه، بما في ذلك تمویل خدمات الرعایة الصحیة الأولیة بهدف توسیع نطاق التدریب والمعدّات

 المستخدَمة في "كشف وعلاج" سرطان عنق الرحم.
 

 الحقوق في الأراضي 3-3-3
 ضمان  حقوق النساء في تملُّك الأراضي والوصول إلیها والسیطرة علیها  عن طریق إلغاء القوانین والممارساتأ-

 الثقافیة التمییزیة التي تحرمهنّ من ذلك، وضمان حصول النساء على الخدمات المصرفیة والقروض (ولیس الائتمان المتناهي
 الصغر) لدعم شرائهنَّ للأراضي واستخدامهن لها لتعزیز السیادة الغذائیة وضمان سبل العیش المستدام؛ ودعم استخدام النساء

 للممارسات الزراعیة التقلیدیة الرامیة إلى إعادة تأهیل التربة، وتحسین الإنتاج، وضمان المرونة والاستدامة على المدى
ة في مواجهة التغیُّر المناخيّ. الطویل، خاص 
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ة ومسبقةب-  وقف الاستیلاء على الأراضي ،  وردُّ الأراضي المستولى علیها ، عن طریق ضمان الحصول على موافقة حرَّ
 ومستنیرة ومستمرّة من المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات في الأراضي على تلك الاستثمارات. وإلغاء السیاسات العامة التي
 تعزز الاستیلاء على الأراضي، وإیلاء الأولویة للاستخدام المُستدام للأراضي واحتیاجات النساء وغیرهنّ من صغار منتجي

 الأغذیة.
 

 4-3 الاستقلالیة الجسدیّة والحیاة الجنسیة 
 ضمان أن توفِّر الدولة  تعلیمًا جنسیا شاملاً داخل  المدارس وخارجها، یقوم على الأدلة وحقوق الإنسان والمساواة بینأ-

 الجنسین واحترام استقلالیّة الجسد وسلامته. 
م  الأجساد والحیاة الجنسیّة والهویات الجنسیة  وتفرض عقوبات  علیها. ب-  إبطال القوانین والأُطر السیاساتیة التي تجرِّ
م انتهاكات حقوق النساء والفتیات في استقلالیّة الجسدج-  معالجة أوجه القصور في القوانین والسیاسات القائمة التي تجرِّ

 وسلامته، مثل ختان الإناث، والعنف الأسريّ والعنف من قِبل الشریك الحمیم، وزواج الطفلات والزواج المبكر والقسري، من
 أجل ضمان  اتِّباع نهج یهدف إلى تحقیق العدالة ولا یزید من تهمیش المتضرّرین من الأفراد والجماعات ووصمهم،  ویستثمر

 في معالجة الأسباب الجذریة لتلك الانتهاكات من خلال سیاسات شاملة تتصدى لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمییز. 
 إلغاء تجریم الإجهاض وإزالة وصمة العار عنه عن طریق محو أي إشارة إلى الإجهاض في القوانین الجنائیةد-

 والعقابیة؛ إضافةً إلى إزالة العوائق التي تحول دون الحصول على الخدمات، خاصة بالنسبة إلى الفئات المهمَّشة؛ ودعم الحوامل
 اللاتي یخترن إدارة عملیّة الإجهاض بأنفسهنّ، ونزع الطابع الطبي عن الرعایة اللازمة للإجهاض؛ وتوفیر فرص الوصول إلى

 رعایة ما بعد الإجهاض من دون قیود أو عوائق؛ وضمان عدم تمتُّع مزوّدي/ات الخدمة بالحق في رفض الخدمات استنادًا إلى
 ما یملیه علیهم/هنّ ضمیرهم/هنّ. 

 
 5-3 العنف ضدّ النساء بما في ذلك المدافِعات عن حقوق الإنسان 

 التعجیل بتنفیذ التوصیات المتعلقة باتِّخاذ تدابیر تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء، وقد وُضعت في إطارأ-
 منهاج عمل بیجین وما تبعه ممَّا اضطلعت بإعداده ووضعه الأمم المتحدة من دراسات ومبادئ توجیهیة وتقاریر. وینطوي ذلك

 على تصعید الإرادة السیاسیة بهدف أن تُصبح هذه المهمة أولویة للحكومات والمجتمع المدني، وبناء قاعدة المعارف بهدف
 توفیر الإرشاد لسیاسات وممارسات أفضل؛ إضافةً إلى وضع حدٍّ لإفلات الجهات الفاعلة التي ترتكب هذا العنف من العقاب؛

 وحمایة حق النساء في التحكُّم في أجسادهن وحیاتهنّ الجنسیة، والشعور بالأمان الاجتماعي والاقتصادي، وضمان إمكانیة
 حصول النساء على العدالة.

 مطالبة الحكومات والمؤسسات المتعدّدة الأطراف بتخصیص موارد كافیة لتمویل العمل الرامي إلى  التصدي للعنفب-
 ضد النساء ومنعه، بما في ذلك العمل الذي یضطلع به المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان ، الّذي عادة ما یكون

 العمل الأكثر أهمیة، وكذلك الناجیات من العنف.
 إنشاء  تحالفات أقوى وأكثر مرونة  بین الدول ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة المتعددة الأطراف لضمانج-

قة بشكل أفضل تعترف بالطبیعة الواسعة والمترابطة التي یتَّسم بها العنف القائم على النوع  اتِّخاذ  إجراءات استراتیجیّة  ومنسَّ
 الاجتماعي ضدّ النساء و الناشطات .

 حمایة حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال اتِّخاذ موقف علنيّ واضح ضدّ جمیع الجهاتد-
 الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تنتهك هذه الحقوق،  وإیقاف جمیع أشكال الهجوم والتهدیدات ضد المدافعات عن حقوق

 الإنسان،  والتحقیق في أي وقائع ذات الصلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
 ضمان تمتُّع المدافِعات عن حقوق الإنسان بالأمان، وعملهن في بیئة تمكینیة تتیح لهن ممارسة حقوقهن. ویشمل ذلكه-

 التصدي للتمییز والعنف المنهجي والهیكلي  الذي تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان، وسنُّ قوانین تعترف بحقوق جمیع
 المدافعین عن حقوق الإنسان وتحمیها، مع التركیز بصورة خاصة على احتیاجات المدافِعات عن حقوق الإنسان.

 
 6-3 العنصریة والنظام الطبقي وكراهیة الأجانب/الأجنبیّات

 اعتماد وتعزیز  الأُطُر القانونیة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة  اللازمة وفقًا لإعلان وبرنامج عمل دیربان والاتفاقیةأ-
 الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري بغیة ضمان تنفیذها على نحو كامل وفعَّال، مع التركیز على النساء

 والفتیات.
 مطالبة الحكومات  باتِّخاذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وأخرى متعلّقة بالموازنة والبرامج  للتصدي للعنصریة وكراهیةب-

 الأجانب/الأجنبیّات والتمییز القائم على العمل والنّسب، بما یشمل برامج مثل تدریب الشرطة وقوات الجیش والموظفین/ات
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 المعنیین/ات بإنفاذ قوانین الهجرة على مكافحة العنصریّة. ویجب أن تُساءل الشرطة عن أي حالات تنمیط أو سلوك عنصري
 من جانبها.

 مواصلة  استخدام التدابیر المؤقتة الخاصة (العمل الإیجابي)  بهدف التصدّي لحالات عدم المساواة القائمة على العِرقج-
 والأصل القومي والانتماء إلى مجتمعات تعاني جراء التمییز على أساس العمل والنسب.

 اعتماد سیاسات لجبر الضرر داخل الدّول وفي ما بینها  بهدف التصدي لأوجه عدم المساواة الناشئة عن قرون مند-
 سیاسات هیمنة العِرق الأبیض على الصعید العالمي والوطني.

 مطالبة الحكومات التي تعترف رسمیا بالمجتمعات المتضررة من التمییز على أساس العمل والنسب،  باتِّخاذ تدابیره-
 دستوریة وتشریعیة وأخرى متعلّقة بالموازنة والبرامج  بهدف ضمان حمایة كرامة تلك المجتمعات وسلامتها ورفاهها الجسدي

 والتعلیمي والثقافي، وضمان حقِّها في أن تعیش حیاة خالیة من الإساءة والعنف والإقصاء الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي. 
 

 7-3 المهاجرون/ات واللاجئون/ات 
 ضمان عدم معالجة حالات دخول المهاجرین/ات إلى الدولة المعنیّة وإقامتهم/هنّ فیها بصورة غیر نظامیة على أنَّهاأ-

 جریمة جنائیّة. إضافةً إلى  الامتناع عن تجریم  تقدیم الدعم والمساعدة للمهاجرین/ات من قِبل المدافعین/ات عن حقوق الإنسان،
 أو  المعاقبة على ذلك  بأي طریقة أخرى.

 إیلاء الأولویة لضمان حصول المهاجرات على الخدمات العامة ، بما في ذلك خدمات الرعایة الصحیة الجنسیةب-
 والإنجابیة، بصرف النظر عن وضع هجرتهن من الناحیة القانونیة. إضافةً إلى التصدي لحالات تقاطع الهویّات وأوجه القمع

 المتعدّدة من خلال استجابات سیاساتیة متكاملة.
 ضمان إمكانیة وصول النساء والفتیات المهاجرات إلى العدالة ، بما في ذلك في ما یتعلّق بالعنف الأسريّ القائم علىج-

 النوع الاجتماعي في المنزل والمجتمع ومكان العمل، وفي ما یتعلّق بانتهاكات حقوق العاملات، وضمان تمكین النساء والفتیات
ا یتعرَّضن له من جرائم من دون خشیة تعرُّضهن للاعتقال أو الترحیل.   المهاجرات من الإبلاغ عمَّ

 توفیر الحصول على تصاریح إقامة نظامیة ودائمة ومسارات للحصول على الجنسیة ، بما في ذلك مبادرات لمّ شملد-
ر دولة أخرى عودة المهاجرین/ات، أو إنفاذ قوانین  الأسرة. إضافةً إلى عدم ربط تقدیم المساعدة الإنمائیة باشتراط أن تیسِّ

 الهجرة من قِبل دولة أخرى من الأطراف الثالثة.
 

 4- تمویل "منتدى جیل المساواة"
 یُعتبَر منتدى جیل المساواة وقتاً حیویا لأجل الدخول إلى المشهد التمویلي للحركات التي تعمل من أجل النهوض بالعدالة بین

 الجنسین وإعمال حقوق الإنسان للنساء، وتناول هذا المشهد بالتحلیل والنقد، وإعادة تنشیطه. في حین كان مؤتمر بیجین بمثابة
 حدث بارز یعترف بالعوائق الأساسیة التي تحول دون تحقیق المساواة بین الجنسین، إلاّ أنّ الالتزامات المالیة ذات الصلة لم تكن
 كافیة على الإطلاق. وبالرّغم من أنَّ عددًا من وكالات الأمم المتحدة والدول تعهَّد بالتزامات محدَّدة منذ مسار بیجین، إلاّ أنّ حجم
 الأموال المقدَّمة وتوزیعها كانا غیر متكافئین، وفي كثیر من الأحیان، قُدِّم الدعم من خلال كیانات حكومیة ومنظمات دولیة غیر
اتها الرئیسة ولا تعكس بالضرورة أولویات الحركات ها في الدّول المانحة، وتطبِّق خطط عمل وُضعت في مقرَّ  حكومیة یقع مقرُّ

 والمنظمات في السیاق الّذي یعملن فیه. وغالباً ما لا یصل التمویل المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الجهات المحلیّة الفاعلة في
المجتمع المدني، التي تكون في أمسِّ الحاجة إلى تلك الأموال، ولا تحصل المنظمات المعنیة بحقوق النساء سوى على أقل من 1
ع على نحو ص للمساواة بین الجنسین. ومن المؤسف أنَّ الأموال المقدَّمة لم تكُن كافیة ولم تُوزَّ  % من التمویل الحكومي المخصَّ
 منصف. ویبیِّن تقریر صادر عن منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي بشأن دور الجهات المانحة من القطاع الخاص

 أنَّ أموال المنح الخیریّة مهمَّة، غیر أنَّ إجمالي قیمتها متواضع عند مقارنته بالمساعدات الإنمائیة الرسمیة التي تمنحها
ه معظمها إلى المسائل  الحكومات. وتحصل 10 دول رئیسة على ما یقرب من 67% من إجمالي أموال المنح الخیریة، ویُوجَّ
 المتعلقة بالصحة الإنجابیة والأمومة، ولیس إلى الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، یركِّز هذا التمویل على الحلول الرقمیّة أو تمكین

 النساء، بدلاً من التركیز على الحقوق ومعالجة العوائق النظامیة التي تحول دون تحقیق العدالة والمساواة. 
 

 وكانت الصنادیق النسویة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة -وهي صنادیق أنشأتها نساء من أجل النساء- من بین أكثر الجهات
 المانحة اتِّساقًا في سعیها من أجل تولید تمویل أفضل وأكبر للمجموعات النسویّة، وضمان تمویل المنظمات والحركات النسویة
 الشعبیة العاملة في المجتمعات المحلیة. في وقت عقد مؤتمر بیجین، كان عدد الصنادیق النسویّة محدوداً جدا، لكنّ أكثر من 40

 صندوقًا معنیا بالنساء والشعوب الأصلیة وفئة المثلیات والمثلیین ومزدوجات المیل الجنسي ومغایرات الهویة الجنسیة أُنشئ منذ
 ذلك الحین. وتُعدُّ هذه الصنادیق، بالإضافة إلى آلیات التمویل الإقلیمیة الأخرى، وسیلة هامّة لضمان توفیر الموارد الكافیة
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 للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بغیة النهوض بمنتدى بیجین. یُعتبَر منتدى جیل المساواة لحظة فارقة یجب فیها الإنصات
 إلى ما تقول فئات متعددة من النساء إنَّه یمثل تحدیات في سیاقهنّ، وانتهاز الفرص التي تحدّدها تلك الفئات من أجل تعبئة

 مصادر التمویل المتنوّعة وتلبیة احتیاجاتهنّ بالقدر الملائم. 
 

 للحكومات المانحة 4-1
 الالتزام باتِّباع سیاسات تقضي بتقدیم المساعدة الإنمائیة الدولیة إلى الحركات والمنظمات النسویة،  على نحو یحققأ-

هة إلى الصنادیق والمنظمات والحركات المعنیة بحقوق النساء،  باعتبارها  زیادة كبیرة في التدفقات النقدیة المباشرة الموجَّ
 تمثّل جزءًا هامًا ممَّا یحصلن علیه من تمویل لأجل المساواة بین الجنسین. 

 الالتزام بالعمل مع لجنة المساعدة الإنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي من أجل  تحسینب-
دة لتدفقات  مؤشر المساواة  بین الجنسین تماشیاً مع مبادئ التمویل النسوي، بما في ذلك الاضطلاع بتقییمات مستقلّة وموحَّ

 المعونات (أي، من دون الاعتماد على التقاریر المعدَّة ذاتیا).
ل في التمویل المقدَّم للنساء وذوات الهویة الجنسیة غیر المتوافقة مع النوع الاجتماعي  لأجلج-  الامتناع عن التدخُّ

 عملهنّ في مجال حقوق الإنسان، وضمان ألا تعوق الأطر القانونیة والإداریة الوصول إلى التمویل اللازم لأنشطة حقوق
 الإنسان.

 
 2-4 للحكومات كافّة

صة  لتعزیز الأجهزة الوطنیة المعنیّة بالنساء  والمكلَّفة بتنفیذ سیاسات الدولةأ-  الالتزام بزیادة الموارد الوطنیّة المخصَّ
 بشأن حقوق النساء.

ع حشد الموارد النسویّة محلیا على نحو یحقق زیادة كبیرة في التمویل المباشر المقدَّم إلىب-  الالتزام باتِّباع سیاسات تشجِّ
 منظمات وحركات حقوق النساء، وكذلك  التحلیل النسوي للموازنات العامة.

 
 3-4 للمؤسسات الخاصة 

 الالتزام بإشراك المنظمات والحركات المعنیّة بحقوق النساء في  تصمیم استراتیجیات البرامج . إضافةً إلى زیادةأ-
صة للصنادیق والمنظّمات والحركات المعنیّة بحقوق النساء.  الموازنات المخصَّ

 
 4-4 للجهات المانحة كافّة

 اعتماد مبادئ التمویل النسویة التالیة في منتدى جیل المساواة، وتطبیقها على الالتزامات والإجراءات والاستراتیجیاتأ-
 التمویلیة الجدیدة:

 - توفیر تمویل  أساسي ومرن ومتعدِّد السنوات ؛
 - نشر  طلبات التمویل  وقبولها  بأشكال ولغات متعدِّدة؛

 - إلغاء  الاشتراطات الشاقة ؛
  - تقدیم الدعم  للأنشطة التنظیمیة المضطلع بها في ما بین الحركات والأقالیم ؛

 - ضمان التعهُّد بالتزامات خالیة من أي  شروط تقوِّض حقوق النساء .
 
 
 
 
 
 
 

 یُرجى منكنّ التضامن مع هذه الرؤیة الجذریة والملحّة عن طریق تأیید هذا الإطار على الرّابط التالي:
http://bit.ly/B25SignOn 

team@regionsrefocus.org وللمزید من المعلومات، یُرجى الاتصال بنا على البرید الإلكتروني 
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